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أسلمة الشر كات المساامة التي تتعامل بالحرام وآلياقا 
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ملخص 
يتناول هذا البحث "الشر كات المساهة الي تتعامل بالخحرام" لو أراد أصحاما التحلص من الحرام» فكيف يكون 
ذلك؟ وهل تستمر الشركة في العمل مع نيتها في التخلص من الحرام. ولتوضيح ذلك تناول البحث مفهوم الشركة ي 
الفقه الإسلامي وأنواعها. وبين موقع الشركة المساهمة من هذه الشر كات المعروفة عند الفقهاء وبين مصادر أموالماء ثم 
وضع الآلية والحل المقتر ح للتخحلص من الحرام» مع بقاء الشركة المساهمة تمارس نشاطها حن لا يتأثر الاقتصاد الحلي أو 
أصحاها أو العاملون فيهاء لأن الشريعة الإسلامية لا تعدم الوسيلة الي تحقق فيها مصا العباد. 


Abstract 

This paper handles Joint-stock companies that run their business in 
illegal or prohibited methods from an Islamic perspective. The crucial 
question here is: suppose that such companies intend to escape from what is 
forbidden in their transaction. What is the way out? & do these companies 
keep working with this intention? In order to answer this significant 
question. The research defines the notion of “company” & its types in the 
Islamic jurisprudence. 

The research also explicates the status of such companies & their funds 
resources against well-known lawful companies to jurisprudence. It also 
offers a reasonable solution to such companies and their prohibited funds 
without affecting the local market, the labor of such companies and their 
owners because Islam cares about all of these factors. 


كلية الشريعة» جامعة اليرموك› المملكة الأردنية الهاشية. 
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أسلمة الشر كات المساهة الي تتعامل بالحرام وآلياها أحمد السعد 
المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البي اماي العربي الأمين أفضل مبعوث للعالمين وأول شفيع في يوم 
العرض والحساب » يوم الدين» أما بعد 


أمية الموضوع: 

تنبع أهمية هذا الموضوع " أسلمة الشر كات المساهمة " من أهمية الشر كات المساهمة ذاهاء فقد تزايد الاهتمام هذه 
الشر كات في هذا العصر لما لما من دور في المشاريع الإنتاحية ومشاريع الاستشمار» إلا أن المشكلة الي تبرز أمامنا فيما 
بخص هذه الش ر كات» أن أغلب المعاملات المالية الي تقوم ما هي معاملات قائمة على أساس الرباء وهذا نما لا شك فيه 
لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية » وهذا بالطبع يؤدي إلى احتلاط الموحود لدى الشركة من الحلال بالحزء الآخحر 
من الحرام ( من ربا أو غيره ...). 

فلا بد من السير في طريق آحر نحو زيادة الفرص الاستشمارية بالطريق الحلال وعا يتفق مع أحكام الشريعة 

الإسلامية» ويتم ذلك عن طريق ما يسمى" أسلمة الش ر كات الساهمة " معن التحول هذه الشركة من النظام القائم على 
التعامل الحرم إلى نظام إسلامي قائم على أساس العمل والربح الحلال والالترام بأحكام الشريعة الإسلامية» وهذا كله لن 
یتأتی إلا عن طريق التخلص من الال الحرام الموجود لدى الشركة بأسلوب يضمن بقاءها واستمرارها وعدم التأثير على 
مشاريعها وأعماطما » ما يكفل التوازن الاقتصادي وعدم التسبب في أي مشقة تلحق بالمستثمرين جراء هذا الأسلوب. 

ا لا يكون بطرحه دفعة واحدةء لأن هذا سيؤدي حتما إلى إحداث حلل اقتصادي» بل 
لابد من معالحته بطريقة فعالةء وإذا رحعنا إلى أقرال الفقهاء ما يخص هذا اموضوع فقد تناولوه بإسهاب › ووضعوا 
حلولاً مناسبة للتحلص منه » تتلحص بالتوبة إلى الله ورده إلى مالكه إن علم وإلا جعله في مصال المسلمين يتصرف به 
ما جحقق الغائدة لهم. 


سبب اختيار الموضوع: 

بعت العلماء المسلمون الحدثون الشركات المساهة واختلفوا في حكم هذه الشركات: من مبيح ها مطلقاً» ومن 
عرم هما مطلقاء ومن مبيح لما بضوابط. وفيما إذا كان يجوز الاكتتاب في هذه الشر كات » كونه معيبرا عن الإجاب 
والقبول آم لاء وغيرها من المسائل. 

ولا كانت الشر كات المساعمة هي من شركات الأموال في الفقه الإسلامي : أي الي لا يكون فيها للعنصر 
الشخحصي أي أثرء و إغا انفرد العنصر المالي في تكوينهاء فقد كان هذا الأمر أحد أوجه الخلاف بين العلماء في حكمهاء 
وخحصوصاً في موضع تداول سهم هذه الش ر كات بيعاً وشراء ولكا. 


مۇتة للبحوث والدراسات المجلد العشرون» العدد الثالث» 2005. 


تم إننا لا بمكن أن نمنع هذه الشر كات من مزاولة أعماها الاستثمارية الي يدخلها الرباء وبالمقابل لا نستطيع أن 
نجحمد أموالنا بعيدة عن الاستشمار» فإما أن نعزل أنفسنا عن الآحرين (وهذا مستبعد ) وإما أن نعالح هذه القضية بطريقة 
مناسبة ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية (وهذا ممكن ). 

لذا فإن من الأهمية عكان أن نتناول هذا الموضوع ونبحث عن السبيل الذي من خلاله بمكننا إعادة هيكلة هذه 
الشر كات» والتحول ها إلى النظام الإسلامي بدلا من الجلوس في الخلف والانعزال عن الآحرين . فلأن نكون مؤثرين 
أفضل من أن ا ا ولأن د الحلول لما يواجهنا من قضايا هو السبيل الأمثل خياة هنيئة. 


خحطة البحث: 

وعلى هذا الأساس فقد حاءت خطة البحث على النحو التالي: 

5 التمهيد : مفهوم الشركة» لغة واصطلاحاً . 

- المبحث الأول : موقع الشركة المساهمة بين الشر كات في الفقه الإسلامي 

- اللمبحث الثاني : نكييفها الفقهي ومصادر أمواها. 

= اللطلب الأول : تكييفها الفقهي . 

- المطلب الثاني : مصادر أموالما . 

- المبحث الثالث : آلية أسلمتها » والحل المقترح . 
المطلب الأول : كيفية أسلمتها . 
المطلب الثاني : الحلول المقترحة , 

- الخلاصة. 

- فهرس المراجع. 

- فهرس البحث. 
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أسلمة الشر كات المساهة الى تتعامل بالحرام وآلياما أحمد السعد 
التمهيد: مفهوم الشركة لغة واصطلاحا: 

يتناول هذا المبحث بيان معى الشركة لغة وتعريفها الاصطلاحي عند الفقهاء كمدخل للبحث. ليتمكن القارئ أن 
يتعرف إلى عقد الشركة » ويربط بينها وبين الشر كات المساهةء الي تنتشر هذه الأيام ي معظم دول العا لم الإسلامي وغيره. 
تعريف الشركة لغة : 

يقال شار که: کان شریکه» ویقال: فلان يشارك في علم کذا: أي له نصيب منه» شرك بينهم: حعلهم شر کاء 
واشترك الأمر: احتلط والتبس» وتشاركا: اشتراكاء والشر كة: عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك» ولفظ 
و ا ك ا 

وشرك: الشركة والشر كة سواء: مخالطة الشريكين» يقال: اشت ركنا معنن تشاركناء وقد اشترك الرحلان وتشاركا 
وشارك أحدها الأحر. والحمع أشراك وشركاء قال لبيد: 

تطير عدائد الأشراك شفعاً اما ا 


تعريف الشركة اصطلاحا: 

تعرف الشركة عند الفقهاء أما: - الإجماع في استحقاق أو تصرف”“. 

اها ره و و ا ا ا ا ع ی کک کی ی ا 

وفي حلية العلماء: الشركة حلط النصيبين بحيث لا يتميز أحدهما عن الأحر» وما قيل إنه احتلاط النصيبين تساهل» 
واصطلاحا: ثبوت الى في شيءَ لابن فاكتر على حهة الشيرء©. 


أنواع الشركات في الفقه الإسلامي: 

لتتعرف إلى موقم الشركة المساهمة من الشر كات الي بجحثها الفقهاء » يتطلب ذلك بيان أنواع الش ركات في الفقه 
الاسلامي. 

فالشركة نوعان: احتماع في استحقاق أو احتماع في تصرف» والنوع الأول: شركة في الال كاين ملكا عا 
منافعها بإرث أو شراء أو هبة ونحوها أو ملك الرقبة دون المنفعة أو بالعكس» ويلحق بذلك ما إذا اشتر كا في حق الرقبة 
كما لو قذفهما إنسان بكلمة واحدة فإنه يحد مما حداً واحداء والنوع الثاني: شركة عقود وهي المراد هنا في موضوع ‏ 
ا 

فشر كة العقد أنواع ۽ جاء لي تبيين المسالك ذکرا! فده الأنواع وهي: شر كة جر وشركة ابدان» وشركة وجوه 
و صاحبه»؛ فتخحرج الو كالة اقرا 
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مؤتة للبحوث والدراسات الحلد العشرونء العدد الثالت» 2005. 


ومن الفقهاء من يذكر أن الشركة نوعان: في المكاسب والأملاك» فش ركة المكاسب أربع »٠ومنها‏ المفاوضة: وهي 
أن يخرج حران مكلفان مسلمان أو ذميان جميع نقدهما على السواء حنساً وقدراء ثم يخلطان ويعقدان غير مفضلين في 
الربح والوضيعة » فيصير كل منهما فيما يتعلق بالتصرف فيه و كيلا للأحر وكفيلاً له» ماله وما عليه مطلق“. 
ويذكر الكاسان أن الشركة في الأصل نوعان: ش ركة الأملاك» وشركة العقود» وشركة الأملاك نوعان: نوع يثبت 
بفعل الشريكين» ونو ع يثبت بفعل غيرهماء أما الذي يثبت بفعلهما: فنحو أن يشتريا شيعا أو يوهب مما أو يوصى مما 
أو يتصرف عليهما فيقبلاء فيصير المشترى وا لموهوب والموصى به والمتصدق به مشتر كا بينهما شر كة ملك. ©. 
وأما "الذي يثبت بغير فعلهما: كالميراث» بأن ورث شيفاً فيكون الموروث مشتر كأ بينهما شر كة ملك . وأما شر كة 
العقود فالكلام فيها يقع لي مواضع» ومنها شر كة بالأموال (وشر كة بالأعمال» وشركة بالأبدانء وشركة بالصائي 
وش ركة بالتقبل)» وشركة بالوجوو". 
ومن هذا كله جحد أن الشر كة عند معظم الفقهاء تشمل شر كة الملك» وش ركة العقد وبعض الفقهاء يجعلون اشتراك 
الناس فيما بينهم ني الأمور العامة والمباحة شركة الإباحة. وعلى هذاء فإن أقسام الشركة .معناها العام ثلائة وهي: 
1- شر كة إباحة: وتسمى في القانون الوضعي (الملك العام) أو (الأشياء العامة). 
2- شر كة ملك: وتسمى الشيوع . 
9 ا 
والشركة على ضربين: شر كة أملاك وشركة عقود وهي حمسه: شركة العنان» والأبدان والوحوه والمضاربة 
والمماوضة» ولا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف» لأنه عقد على التصرف في المال» فلم يصح من غير جائز 
التصرف في المال» كالي<". 
وفي تحمة الفقهاء: الشركة نوعان: شركة أملاك» وشركة عقود: ۰ 
1- فشر كة الأملاك على ضربين: أحدها: Sg CR N FEES RA SE‏ 
والآحر: بغير فعلهما وهو أن يرثاء والحكم في الفصلين واحد» وهو أن املك مشترك بينهماء وكل واحد منهما 
في نصيب شريكه كالأحني لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه. 
2- وأما شر كة العقود: فعلى ثلاثة أوجه: شركة بالأموال (العنان والمفاوضة). وشركة بالأعمال وشركة اا 
ويدحل في كل واحد منها شر كة العنان وشركة المغاو ضة(". 
وقي الفتاوى المحندية الشركة نوعان:" شركة ملك: وهي أن يمتلك رحلان شیغاً من غير عقد الشركة بينهماء 
وشركة عقد: وهي أن يقول أحدهما: شار كتك في كذ ويقول الآخر: قبلت هكذاء وشركة الملك نوعان: شركة جبر 
وشر كة احتيار» فش ركة الحير: أن بختلط الالان لرحلين بغير اعتيار الالكين علطا لا عكن التمييز بينهما حقيقةء أن 
كان الخدس واحدا أو حكن التمييز بضرب كلفة ومشقة. نحو أن تختلط الحنطة بالشعير أو يرثا مالا 14 . 
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أسلمة الشر كات المساهمة الي تتعامل بالحرام وآلياتا أحمد السعد 
وق نيل المآرب: الشركة قسمان: احتماع لي استحقاق وهو أنواع: أن يكون في المنافع والرقاب» فلو ورث اثنان 
أو جماعة عبداً أو دارً. والثان: أن تكون في الرقاب كما لو ورث جماعة عبدا أو نحوه موصى بنفعه» والثالث: أن تكون 
في حقوق الرقاب: كما لو قذف جاعة يتصور زناهم عادة بكلمة واحدة» فإن طلبوا كلهم وحب فم حد واحد. 
والقسم الثاني: الشركة في التصرف: وهي أنواع: العنان» والمضاربةء والمغاوضة» والأبدانء OY‏ 
هذا حمل ما قاله الفقهاء في أنواع الشركات . 
وألخص ما سبق ما ذكره وهبه الزحيلي عن أقسام الشر كات لي الفقه الإسلامي» إذ قال: والشركة قسمان: 
1 شركة أملاك: وهي الشر كات الإحبارية لي القوانين الرضعية. 
2- شركة عقود: وهي الشر كات الاحتيارية في القوانين الوضعية. 
وأما شر كة الأملاك: وهي أن ملك شخصان فأكثر عينا من غير عقد الشركة وهي نوعان: 
أً- شركة اختيار: وهي الي تنشا بفعل الشريكين» مثل: أن يشتريا شيغاء أو IN‏ يوصی مما بشي 
فيقبلاء فيصير المشترى والموهوب وا موصى به مشتر كا بينهما شر كة ملك. 
ب- شركة جبر: وهي ال تلبت لشخصین فأكثر بغیر فعلهما » کان یرٹ اثنان شيعا فیکون الموروث مشتر کا 
بينهما شر كة ملك. 
وحکم هذه الشركة بنوعيها: هو أن كل واحد من الشريكين كأنه أحبي في نصيب صاحبه» فلا جوز له التصرف 
بغير إذنه» إذ لا ولاية لأحدها في نصيب الأخر. 
وأما شر كة العقود: فهي عبارة عن العقد الواقع بين اثنين فأكثر للاشتراك في مال ورجحه» وهو تعريف الحنفية» وهي 
أنواع عند الحنابلة: شركة العنان» والمفاوضة» والأبدان» والوحوه» والمضاربة . وقسمها الحنفية إلى ستة أنواع: شركة 
الأموال» وشركة الأعمال» وشركة الوحوه» وكل هذه الأنواع إما مفاوضة أو عنان» وعلى الحملة قإن الشركة عند 
فقهاء الأمصار ومنهم الالكية والشافعية أربعة أنواع: شر كة العنان» والمفاوضةء والأبدان» والوحوه» واتفق العلماء أن 
شر كة العنان جائزة صحيحةء وأما الأنواع الأول» فقد احتلفوا في مشروعيتها“". 
وعندما معن النظر في أنواع الشر كات في الفقه الإسلامي نلاحظ أمرين: 
الأول: أن شر كات الأشخاص تقوم على العنصر الشخحصي الذي يقوم بتنمية الأموال» ويستلى من ذلك شر كة المضاربة» 
فإا شر كة مال بالنسية لرب الالء وشر كة أشخاص بالنسبة للمضارب. 
الثاي: الغرض من شركات العقود هي التجارة والربح» ومن هنا يطلق بعض الفقهاء على شر كة العقد شر كة التجر. 
فهي شر کات تحارية وإن كانت في مضموفا لا تمنع من اندراج أي شركة تحتها ما دام الغرض هو الربح: 
كشركة صيد الأسماك مذلا" . 
بعد بيان أنواع الشر كات عند الفقهاء » فهل الشركة المساهمة يمكن أن يصدق عليها واحدة من هذه االش ر كات 
الي عرفها الفقهاء ؟ فح يتبين ذلك لا بد من تحديد مفهوم الشركة المساحة. 
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تعريف الشر كات المساهة: 

هي الشر كات الالية الي تقوم على جمع الأموال واستشمارها في الصناعة والتجارة بطرح أسهم بقيمة رأس الالء 
يأحذ كل سهم من الربح بقدر ما يقسم الربح على عدد الأسهم ويتخالص المساهمون بحسب ما يحرزه كل منهم من 
بطاقات الأسهم (كوبونات) وهي خاضعة للربح والخسارة وتسير على عقود مفصلة ". 


المQبحث‏ الثاي 
تكييفها الفقهي وموقعها من الشركات في الفقه الاسلامي 

بعد بيان تعريفهاء لا بد من الوقوف على صورفا الفقهية. فقد وقف العلماء موقفين من الشر كات المساهمة: منهم 
من أباحها ومنهم من حرمها. وسأبين ذلك أقواهم وأدلتهم فيما بعد . 

والش ر كة الساهة عبارة عن شخصية اعتبارية ها ذمة مالية محدودة قابلة للزوم والالتزام» تزاول نشاطاً استثمارياً قد 
يكون مباحا ي أضلة» كالش ر كات الرراعية والصناعية والنجارية فيما جوز التحارة فيه بيعا وشراء ونح ذلك ما قشمله 
التجارة. وقد يكون النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي محظوراً ى أصله كالبنوك الربوية أو صناعة الحرمات من 
الخمور والمخدرات وغير ذلك › نما لا تجوز صناعته ولا التجارة فيه ولا استهلاكه. 

ایشا عل دا ل ن ال کات المساهة قسمان: 
1- قسم لا جوز للمسلم الدخحول فيه بيعا وشراء وتوسطاً وتملكاً وعليكاء وهو الشر كات المساهمة الي محل الاستثمار 

فيها حرم كالبنوك الربوية. 
2- قسم لا يحظر على المسلم مزاولته والاستثمار فيه عن طريق الشر كات التجارية والصناعية والزراعية ما يكون محل 

الاستشمار فيها مباحاً تي أصل الشر ع" . 

والشر كة المساحمة فإما رغم كوا من مفرزات النظام الرأسعالي: إلا أا تقتصرعلى عنصر الالء ولا دور للعنصر 
الشخحصي فيهاء لأن الشر كات ف النظام الرأ مالي قسمان: شر كات الأشخاص وش ر كات الأموال: 

فشر كة الأشخاص: يدخل فيها العنصر الشخحصي» ويكون له أثر كبير في تقدير الحصص مثل شر كة التضامن» قإن 
العتبر فيها شخحص الشريك» لا من حيث كونما بدنا» بل من حيث م ركزه في الجحتمع. وهذه أشبه ان تكون شركة 
صحيحة من وحهة النظر الشرعية» لوجود البدن فيهاء لا لخلوها من باقي الشروط ومنها العقد بين اثنين بإيجاب 
وقبول. 

وشركة الأموال: لا يكون للعنصر الشخصي أي أثر فيهاء بل هي قائمة على انتقاء الأشخاص فقط. وانفراد 
العنصر الالي اي تكوينهاء فشرطها ي الأساس: 

انعدام وحود البدن. أي انعدام وجود المتصرف لي تكوين الشركة. ومن هذه الشر كات: الشر كات المساهة0. 

أ عن حصول الاكتتاب في الشركات المساهمة» فإنه عبارة عن قيام المؤسسين طرح أسهم الشركة للجمهور 
للمسامة لي الشركة» فإذا نم يلب الحمهور ويكتتب بالأسهم المطروحة فلا تتأسس الشركة. وقد احتلفت القوانين لي 
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تحديد الحد الأدن لرأس المال. والمهم أن يكون كافياً بحيث يفي للقيام بأغراض الشركة » ويكون الاكتتاب بدشرة توزع 
على الحمهور تتضمن جميع البيانات اللازمة بالشركة» وأسماء المؤسسين وغرض الشركة ومقدار رأس المال ونظامها 
الأساسي» وتتخحذ عادة طرق متعددة للاکتتاب فإما أن يکتتب بكل رأس الالء أو بجزء من قيمة الأسهم أو بغير ذلك. 
إلا أن معظم القوانين تشترط أن يقوم كل مكتتب بأداء ربع قيمة الأسهم على الأقل في أول التأسيس حى لا يكون 
الاکتتاب ورا 
وبعد طرح الأسهم للاكتتاب العام لا بد من دعوة جميع ا لمساهين للاجتماع ويتكون منهم جمعية عمومية تأسيسية» 
مهمتها الأول الإطلا ع على تفرير المؤسسين والموافقة عليه وتقدير الحصص العينبة والتصديق على نظام الشركة 
وقد سبق أن قلنا إن العلماء احتلفوا في حكم الشر كات المساهمة على آراء : 
الأول: أباح هذا النوع من الشركات دون قيد. إذ لم يتعرضوا لشر كة الأموال وشركة المساهمة على الأحص» وإغا 
تعرضوا وضو ع الربا فيها وني غيرها. ونفهم من كلامهم ْم يبيحون هذا النوع من الشر كات . 
الغاي: قيد إباحة هذه الش ر كات بعدم التعامل بالربا فيها إلا للضرورة .فلها أن تعتمد على المساهمة بالأسهم أولاً .فإذا 
م تستطع أن تنجح في أعماها وكان ذلك متوقفاً على إصدار سندات بفائدة ها أن تفعل ذلك » وهو من 
قبيل الضرورات. ومنهم من قيد هذه الإباحة بأن لا يكون فيها ربا دون تحديد له. ومنهم من قيد هده 
الإباحة بعدم التعارض مع أصول الدين الكلية كتحرم الربا »أو أصل فيه تمرم الغش والغرر“. 
وهذا الفريق اجوز لتداول أسهم الش ر كات المساهمة بيعاً وشراء وغلکا رای بأنه لأ يضح لن ملك شيعا من هذه 
الأسهم بأي طريق من طرق التملك» أن يدخل في ماله كسب هذا الحزء الحرم من السهم في الشر كةء ولا أن جتسبه 
من زكاته ولا صدقة تعبدية » ولا يخرحه نما يعتبر وقاية لاله بأي وجه من الوجوه المعتبرة شرعأء بل يجب عليه حينما 
يقبض ربح السهم أن يقدر منه الكسب الحرام فيه » فيبعده عن ماله بإنفاقه لي أي وجه من وجوه البرء ولا يقال إن هذا 
اللعزء الحرام ختلط بالحزء الحلال ا ا ا 
وفريق حرم هذه النوع من الشركات» إذ يرى أا تمثل وجهة نظر رأسماليةء فلا يصح الأخحذ ما ولا إخحضاعها 
لقواعد الشركات. 
ولكل رأي قال بالإباحة أو قال بالحرمة »أدلته يرجع إليها في مظافا فلا حاجة لعرضها هنا. 
وتدور آراء العلماء على النقاط الأساسية التالية: 
1- ما إذا كان يجوز الاكتتاب في أسهم الش ر كات التي تكون أنشطتها متفقة مع الشريعة حى ولو لم يكن ممويلها 
ثل تلك الأنشطة كذلك. ۰ 
2- ما إذا كان يجوز الاكتتاب في أسهم شر كات سيتم إنشاؤها من قبل غير مسلمين وقد یکرت تعاملیم تجار ضا مع 
الشريعة 
3- ما إذا كان يجوز الاكتتاب قي أسهم شر كات في البلدان غير الإسلامية. 
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ومن رأينا أنه يحب أن يسمح للبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى الاكتتاب في أسهم الشر كات 
الي تكون أنشطتها الرئيسية متفقة مع الشريعة» بالرغم من أا قد تلجأ إلى تمويل قائم على الرباءوتمويل الأنشطة المشار 
إليها هنا يتضمن الاقتراض بالرباء أو حي إيداع الفائض السائل من رأس الال في حسابات إيداع قائمة على الربا 
ويجحب عدم إعارة الاهتمام لمسألة مكان الشركة أي: إذا ما كانت في بلد إسلامي أو غير إسلامي» وما إذا كانت ستدشاً 


ا 26 
أو ما قائمة بالفعل» ذلك لأا ليست معايير هامة لتحديد جواز الاستشمار فيه“ . 


تحقق الإيجاب والقبول 

عندما معن النظر في شر كات الأموال ومنها الشركة المساهمة» وإ كيفية حصول الاكتتاب فيهاء نحد أن اتفاق 
امؤسسين والاكتتاب يعد إيجابا وقبول. إذ إن ا الشركة إنما نبت لي ذهن شخص أولاء فدعا آخر أو آخرين إلى 
الاشتراك معهء فكان الإمجاب ممن دعا إلى تأسيس الشركة والقبول من الآحرين الذين استجابوا لدعوته. وبذلك يتم 
تأسيس الشركة بإمجاب وقبول» فتكون عقدا التزم المؤسسون فيه وعوجبه المساحمة بالمشروع المالي» والترموا بأن 
يقتسموا الربح وأن يتحملوا الخسارة » وكتابة العقد في صورة اتفاق» ووضع نظام للشر كة إنغا هو تنظيم للسير فيهاء 
وهو من مقتضيات جاحها» وضمان خحطي للتقيد بالمشروع ومنع التلاعب فيه» وحفظ لحقوق المسامين. لذا فإن دعوة 
الاس إل الا كتاب فن قبل للؤسسين يعد إجابا. واستجابة الآحرين للمساهمة في الشركة يعد قبولا» لا سيما أن الغرض 
يتم ببيان نظام الشركة وأسماء المؤسسين. والنظام يوضح عادة كل ما يتعلق بالشر كة من حيث بيان مقدار رأس الال 
ومقدار الحصص وإدارة الشركة والغرض من إنشائها وعنواها وغير ذلك ويتم الإيجاب والقبول في الاكتتاب بالفعل 
کمایتم في بيخ التاط “١‏ 

وحقيقة الاكتتاب هو إعلان رغبة الاشتراك في المشروع الذي تقوم به الشركة مقابل دفع حصة في رأس ماهاء 
وطبيعته أنه عقد بين المكتتبين والمؤسسين للشركة» وهو تصرف قانون» ويرتب عليه التزامات على الطرفين» 
فالمشتر كون يدفعون قيمة الأسهم الي يرغبون الاكتتاب فيهاء والمؤسسون يلترمون في المقابل بإنشاء الشر كة» وهم 
مسؤولون حين فشل تأسيسها › أُمام المتتبين وللاكتتاب نشرة عامة يحب أن تشتمل على بيانات أساسية عن اسم 
الشركة وغرضهاء ومر كزها ورأمالهاء وطرق توزيع الأرباح والأسهم على المكتتبين» وتاريخ الترحيص للشر كة. 

قفي ضوء ما تقدم يتبن أن هذه الشركة لاتخرج عن كوفا شركة عنان. الي ذكرها الفقهاء وبينوا أحكامها. فإذا 
كانت في الأموال فهي شر كة أموال عنان» وإذا كانت في الأعمال فهي شر كة أعمال عنان» وإن كانت في الوحوه فهي 
شر كة وحوه عنان. وإن تساوى الشركاء في الحصص والربح والخسارة والتصرف والضمان فهي مفاوضة . فالأمر 
متوقف على كيفية تأسيسها والشروط المنصوص عليها ف عقد التأسيس» وطبيعة موحوداتها. 
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المبحث الثالت 
مصادر أمواها وآلية أسلمتها والحل المقترح 
إن الال الذي يکن راس مال الش ر كات الساهمة لیس کله حراماء فرأس الال قد یکون اصله من كسب حرا 
ولكن الربح الذي نشا عن رأس الال بفعل الاستشماروالعمل» م يأت من طريق حرام» وإغا حاء من طريق العمل 
المشروع. فقد يكون مال المسلم من السرقة أو الغصبب» أومن أكل أموال الأيتام» ثم يقوم باستثمار هذا المال وتوظيفه 
ر ا تدر عليه أرباحاً تأتيه بعوائدء أو أن يكون قد أنشاً في ما أحذه من مال حرام مزرعة أو أقام 


مصنعا. ثم بعد حين بدا لمذا الآحذ أن يعيد ما أحذه من مال إلى أصحابه ويتحلل من E‏ 

ثم إن المساهم وحده مهما كان حريصاً على التورع والتزه عن المكاسب المشبوهة بالحرام. لا يستطيع أن بمنع 
الشركة من مزاولة نشاطها مع البنوك الربوية» كأخذ قروض منها بفائدة أو إيداعها ما لديها من سيولة »لاستثماره 
بفائدة حن اقتضاء سحبها منها. ۰ 

وهو بين أمرين لا ثالث هما: إما أن يعزل نفسه من الدحول في المساهمة في الشركات» وني هذا ما فيه من إيقاع 
الناس في الحر ج والمشقة حون يقال بذلك وإما ان يدحل مساهاً فيها ويتحرز عن الكسب الحرام بالاحتهاد في تقديره 
م إحراحه من ماله وصرفه في مصارف البر والإحسان» وهذا هو الظاهر والضخیج والله E‏ 

وهذا نستطيع القول إنه إذا كان السهم لي هذه الشر كات حتلم بحرام يسير مغموس في حلال كثيرء فالحکم 
للغالب والاة العامة بمرلة الضرورة الفر دة 

والفقهاء أثناء بحثهم لمسألة الحلال والحرام قد تعرضوا في أكثر المسائل إلى معاملة مكتسب المال الحرام» سواء كان 
مصدره من سرقة أو ربا أو غش أو غرر أو احتكار» وتعرضوا إلى معاملة من حالط ماله الحرام» واحتلفوا في هذه المسألة 
إلى أقوال» وإذا كان المسلم يتعامل قي معاملات يدخلها الحرام» فيختلط ماله الحلال ما يأتيه من مال حرام» كالتاحر 
الذي يبيع ويشتري وعمارس معاملات صحيحة» ولكنه يودع ماله في البنك لتحصيل الفائدة الربوية» فيعامل الناس بهذا 
وهذا دون التمييز بينهم. وقد يكون للمسلم مصدر كسب مباحا يحصل منه المال الحلال» فيشتري ورقة اليانصيب 
ویربیې فیختلط امال الذي يكسبه من الحلال مع الال الحرام الذي أتاه عن طريق اليانصيب» وكذلك المسلم الذي يأتيه 
دحل ابت من عملة اق البدوك الربوية وونل اخ ر هن عمله اي جارة حرة مغلا في غير أوقات عله قيمع له مال 
حرام من عمله قي البنك الربوي» ومال حلال من عمله في البيع الحلالء ورعا يكون للمسلم ججارة فيها من السلع ما هر 
مباح البيع» وقي نفس الوقت يكون في هذه التجارة ما هو حرام البيع » فيكتسب مالا حلالاً ومالاً حراما في آن واحد. 
إلى غير ذلك من المسائل الي خختلط فيها الال الحلال مع الال الحرام »فهل يكون وجود الال الحرام في مال المسلم 
الحلال با ي رم معافاته اورد هديته وعدم تتارل: طعامه والاشغاد عما عنده من .مال نظرا لتم القذرة على فيز 
الحلال من الحرام؟ أم أن معاماته جائزة » ولا عبرة لي وحود الحرام مختلطا في ماله الحلال؟ 2, 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى أربعة أقوال: 
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القول الأول: وهو للحنفية وقول ابن القاسم من المالكية ورأي للحنابلة. جوز معاملته إذا غلب الحلال الحرام وتحرم 
إذا غلب الحرام الحلال. ما لم يتيقن أن ما يعامله به هو عين مال الحرام» فإنه يحرم عليه عندئذ. مستدلين ف القاعدة 
الشرعية باعتبار الغالب» ومستدلين أيضاً بأن الخمر والميسر حراما» مع أن فيهما منافع للناس» وسبب تحرعهما أن إغهما 
أكبر من نفعهماء و كذلك هناء ها غلب الحرام على الحلال حرم التعامل» فإذا غلب الحلال على الحرام حل العام 03. 

وأورد هنا أقرالاً للفقهاء القائلين هذا الرأي» فهذا ابن نحيم يقول" في القنيةء إذا غلب على ظنه أن أكثر بياعات 
اهل السوق لا تخلو من الفساد» فإن كان الغالب هو الحرام تتره عن شرائه» ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له» وإذا 
احتلط" الحلال بالحرام في البلدء فإنه يجوز الشراء والأحذ إلا أن تقوم دلالة على أنه حرام" “. ويقول أيضاً "إذا كان 
غالب مال اهدي حلالا فلا بأس بقبول هدیته وکل طعامه ما لم یتبین آنه من حرا وإن کان غالب ماله الحرام لا 
يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال إنه حلال ورثه أو استقرض33. 

ويقول السمرقندي: لو أن رجلا أهدى إليه إنسان يكتسب من ربا أو رحل ظالم يأحذ من أموال الناس فإن كان 
غالب ماله من حرام فلا ينبغي له أن يقبل ولا يأكل من طعامه مام يخبره أن ذلك الال أصله حلال ورثه أو استقرضه 
ولا باس ان یقبل هدیته ویأکل منه ما لم یتبین عنده آنه من ا لرا 39. 

وحاء في الذحيرة: وفي معاملة مكتسب الحرام: في الحواهر: إما أن يكون الغالب على ماله الحرام» او الحلال أو 
جمیعه. إما بان لا یکون له مال حلال» أو ترتب في ذمته من الحرام ما يستغرق ما بيده من الحلال» فإن كان الغالب 
الحلالء أحاز ابن القاسم معاملته واستقراضه» وقبض الدین منه وقبول هدیته وهبته وکل طعامه» وحرم حميع ذلك ابن 
وهب» وكذلك أصبغ على أصله» من أن المال إذا حالطه حرام يبقى حرام كله» ويلزمه التصدق بجميعهء قال أبو الوليد: 
والقياس قول ابن القاسم» وقول ابن وهب استحساناء وقول أصبغ تشدداء فإن قاعدة الشرع اعتبار الغالب» وإن كان 
الغالب الحرام» امتنعت معاماته» وقبول هديته كراهة عند ابن القاسم » وتحريا عند أصبف إلا ان يبتاع سلعة حلالاً ‏ 
فلا بأس أن یبتاع منه» ویقبل هدیته إن علم أنه قد بقي في يديه ما يفي به عليه من التباعات. 

ولي بحموع الفتاوى "يتوهم كثير من الناس أن الدراهم انحرمة إذا احتلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع» فهذا 
خحطأء وإغا تور ع البعض فيما إذا كانت قليلة"۶. 

حاء قي كشاف القناع: لا يحرم مأ كان من حرير وغيره إذا استويا ظهوراً ووزناء أو كان الحرير أكثر وزنى 
والظهور لغيره» وكذا إذا استويا ظهورا لأن الحرير ليس بأغلب... إلى أن يقول" لأن الأكثر ملحق بالكل في أكثر 
الاك" 

واستدل أصحاب هذا القول بالقاعدة الشرعية القائلة 'للاأكثر حكم الک" وقد يعبر عن هذه المسألة بتعبير آخر 
وهو الحكم للأغلب. وهذه المسألة ذكرها علماء الفقه والأصول وحرحوا عليها بحموعة من الزثيات ومنها: بيع العبد 
وله مال» وبیع الحامز ۳. 
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ومكن أن يستدل حم كذلك بأن الخمر والميسر حرماء مع أن فيهما منافع للناس. وسيب تحرعهما أن إمهما كبر 
من تفعهماء وكذلك هنا لما غلب الحرام على الحلال حرم التعامل» فإذا غلب الحلال على الحرام حل التعامل". 

وفیمن کان مصدر ماله راما مل غصت اور او ربا أو قمار يحرم معاملته» يقول ابن تيمية: "ما في الوجحود من 
الأمرال المغصوبة والقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه» فمن علمت أنه سرق مالا أو حانه في أمانة أو 
غصبه » فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق» م يجز أن يأحذه منه لا بطريق المبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة 
ولا تمن مبيع ولا وفاء عن عرض» فان هذا عین مال الط 

ویقول ابن رشد: " ولا بحل أن یشتریه منه إن کان عرضاً رلا یبایعه» ولا یأکله إن کان عیناً أو طعاماء ولا قبل 
بوك ةا و فل اك عر عام کان مل الع 

ويقول المرداوي:" نقل عن الإمام أحمد أنه إذا كان الال الحلال - الذي اختلط به مال حرام کر و ع 
الت أت جرج مله قدر الحرام» وجاز له أن يتصرف ني الباقي» وإن كان الال الحلال قليلاً اجتنبه كله» لأن القليل إذا 
تناول منه شيعا فإنه لا تبعد معه السلامة من الحرام» جلاف ما إذا كان الال الال ھی الک2 . 
2- القول الثاي: وهو للشافعية وابن وهب من المالكية وبعض الحنابلة فقد قالوا بكراهة معاملة من اختلط ما عنده من 

حلال» بالمال الحرام. که کا امه وقول حت فل ار کر 

ويقول الإمام السيوطي في معاملة من في ماله حرام: " لا يحرم في الأصح ولكن يكره» كما قال لي شرح المهذب 
إن الشهور الكراهة لا التحرم"“. 

وفى الذحيرة " وإن كان الغالب الحرام امتنعت معاملته وقبول هديته كراهة عند ابن القاس إلا أن يبتاع سلعة 
حلالاً فلا بأس أن يبتاع منه» ويقبل هديته إن علم آنه قد بقي ي يديه ما يفي با عليه من التباعات على القول بأن 
E TT‏ 

يقول الإمام المرداوي قي الإنصاف " تكره مشاركة من ثي ماله حلال وحرام. ونقل جماعة: إن غلب الخحرام حرمت 
معاملته» وإلا کرهت) وإن جاوز الحرام الثلث حرمت معاملته وإلا مكروهة"“. 

ویقول ابن قدامه: " وإذا اشتری من من في ماله حرام وحلال كالسلطان الظا م الرابي» فإن علم أن المبيع من 
حلال ماله فهو حلال» وإن علم ته حرام فهو حرام» ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم» لأن الظاهر أن ما لي يد 
الإنسان ملكه»ء فإن نم يعلم من أيهما هو كرهناه لاحتمال ا 

وف الإنصاف " وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته» حزم المي والشرح 
واستدل أصحاب هذا القول با يلي: 

حديث الحلال بين والحرام بين: " عن النعمان بن بشير قال: معت رسول الله ب يقول: إن الحلال بين وإن الحرام 
بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع لي 
الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ألا وإن لكل ملك حمی» آلا وإن می الله 
محارمه» ألا وإن في الجحسد مضغة إذا صلحت صلح الجحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا ا 


Au 
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ووجه الاستدلال بالحديث: أن وجود الال الحرام تاا بالمال الحلال يورث شبهة أن يكون التعامل قد وقع ف 
الال الحرام» وهذه الشبهة أتت من عدم معرفة الدينار الحلال من الدينار الحرام» فإذا وقع الاشتباه في وقوع التعامل 
بالمال الحرام» فالأولى للمسلم أن يستبريء لدينه وعرضه ولأن الحديث يطلب الاستبراء دون النهي الدال على الجر مة» 
كان القول بالكراهة أقرب إلى العدل من القول بالتحرع'°. 

والدليل الثان: أن الأصل قي الال والتعامل به الإباحة» ولا يثبت التحرع بمجرد الاحتمال فإذا احتلط به مال من 
كسب حرام» كان الأرلى للمسلم أن يحتاط بترك التعامل استبراء لدينه وعرضه» وهذا واضح في قولنا: وإن کان ت رکه 
أولى لاك ° 

ثم إن الاحتمال قائم ان يقع التعامل بالمال الحلال أو أن يقع با لمال الحرام» وما كان مبناه على الاحتمال بقي ظا 
ولم تجزم بحرمتهء لأن الظاهر أن ما بيد الإنسان أن يكون له"°3, 

يفهم من هذا حرمة التعامل قي عين المال الحرام ويجوز مع الكراهة إذا احتلط الحرام بالحلال مالم يكن الحرام متعيناً 
وما لم يكن مبيح الكسب من الحرام. 

3- القول الثالث: وهو للشو كان وامحاسبي يجوز معاملة حائز الال الحرام إذا كان مختلطاً ما عنده من مال حلال مطلقاً 
قل الحرام أم كثر غلب الحلال أو الحرام. ۰ 

مستدلين بأن الرسول کل تعامل مع أهل مكة قبل الهجرة» وتعامل مع وفود المدينة المشر كين وتعامل الصحابة 
معهم والرسول کل يرى ذلك ويسمع به» مع ما لي أموالهم من الحرام بل هو الغالب. ولو كان الإمتناع عن تعاملهم من 
قبل الورع لا فعله الرسول 6ك وأصحابه» وهم من هم بالورع. فإذا أحاز الإسلام معاملة الكفار الذين لا تخلوا أموالهم 
من الكسب الحرام فكيف لا تجوز معاملة من هو من المسلمين مع تلبسه بشيء من الظل©°. 

يقول الشوكاي :"وقد نبت وقوع العاملة منه ج لمن يغد إلى المدينة من الأعراب الباقين على الشرك إذ ذاكفى 
وهكذا معاملة أصحابه رضي الله عنهم همم عرأی منه ل ومسمع» وهم ي حال جاهليتهم ومرتطمون في امحرمات 
مرتكبون للظلم» وغالب ما ني أيديهم ما يأحذونه قهرا وغصباً من أموال بعضهم بعضا» مع كوم مستمرين على ربا 
ابخاهلية الذي هو الربا الحرم بلا حلاف. فغاية الأمر» ما قي يده قد يكون نما هو حرام» وقد يكون ما هو حلالء ولا 
يحرم على الإنسان إلا ما هو نفس الحرام وعينه". 

ويستحلص من قول الإمام الش و كان أن الرسول يب كان يعامل هو وأصحابه أهل مكة قبل المجرةء وكذلك من 
يرد عليها من الكفار» ولم يسمع على كثرة هذه المعاملة وتطاول مدمًا أنه ك قال: هذا کافر لا تحل معاملتهء لأن في 
ا ا من کا ا و قل ادن الاو د ©8 


4- القول الرابع: وهو قول لأصبغ من المالكية وأحد أقوال الحنابلة 


وقال أصحابه بأن معاملة حائز الحرام» عا عنده من حلال »حرام مطلقاًء سواء كان الحرام يسيراً أو كثيراء ولا تقبل 
هديته ولا هبته ولا يأكل طعامه» حي لو أخرج مقدار الحرام المختلط .ماله الحلال» لأنه حكن أن يكون الذي أخحرحه هو 
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الحلال وبقي الحرام. وقد نقلنا طرفاً من رأيه ما جاء في الذخيرة: " وكذلك أصبغ على أصله» من أن المال إذا خالطه 
حرام یبقی ا كله ويلزمه التصدق بججميعه" وإذا كان الغالب الحرام امتنغت معاملته وقبول هديته حرا عند 
ا 

ومن أدلتهم: الال الحرام إذا احتلط بالمال الحلال سرت الحرمة إلى الجميع» فإن عامل مسلم آخر مال فيه حرام» 
وجب عليه أن يتصدق بجميع ما أحذ فإنه إذا أخحرج مقدار الحرام المختاط م محل ولم بطب ٬لاحتمال‏ أن يكون الذي 
أخحرج هو المال الحلال التي ار 0 

ومن ذلك ما قاله ابن العربي: " ذهب بعض الغلاة من أرباب الورع إلى أن المال الحلال إذا حالطه حرام هو حرام 
حي يتم ثم أحرج منه مقدار الحرام المختلط به م بحل» وم يطب لأنه بمكن أن يكون الذي بقي هو الحراء"“. 

فر 

والرأي الراحح هو الرأي الثاني القائل بالكراهة لقوة أدلته إذ استدلوا بحديث صحيح وقوهم أكثر تحقيقا 
للمصلحة ويرفع الحرج والمشقة عن المسلمين. لأننا لو أحذنا بالقول الأول فإنه يصعب التفريق بين القليل والكثير 
ويصعب أيضاً بيان حد القليل وخاصة هذا الزمان عما فيه الحرام فلا بد من ضابط لتحديد اليسير والكثير وهذا غير 

وأما القول الرابع وهو قول أصبغ وهو أحد أقوال الحنابلة فإنه لم يسلم من نقد حن من فقهاء الالكية أنفسهم ها 
فيه من التشتت وبعد عن القياس. لذلك قال ابن رشد: وقول أصيغ تشدد. فإن قاعدة الشرع اعتبار الغالب. ويقول ابن 
العربي عن هذا القول وهذا غلو في الدين فإن كل ما لم يتميز المقصود منه ماليته لا عينه» ولو تلف لقام المثل مقامهء 
والاحنلاط إتلاف لتمييزى كما أن الإهلاك إتلاف لعينه والمثل قائم مقام الذاهب هذا بين حساً بين معن. 

كما أنه قل ما يخلو زمان من وحود الال الحرام» ولو قلنا بهذا الرأي سد باب التعامل مع غير المسلمين ووقع 
اللسلمون في الحرج والمشقة. ثم إن الحرام لا يثبت في عين المال وإنغا يثبت في ذمة الآحذ. 

وأما القول الثالث: القائل بقياس المسلم على غير المسلم فهر قياس فاسد ولا يصح لقوله تعالى: "أفنجعل المسلمين 
کاجرمین* مالکم كيف تحکمون"رالقل» 35436). 

والخلاصة أن من كان ماله من حرام واه بالحرام » لا تجوز معاملته بأي نوع من العقود أو المعاملات . وإن كان 
ماله من حلال واه بالحرام » أو کان ماله من حرام ونماه بالحلال فيكون حلط بين الحلال والحرام . وهنا ينظر إن کان 
و ا ا E‏ ق 
ذمته مقدار الحرام . وهنا ينظر إلى الغالب» لأن الحكم للأغلب . فإذا كان الغالب حراما» فكيف يتصرف مع الحفاظ 
على بقاء الشركة واستمرار عملها حى لا يعضرر المساهمون » ولا المتعاملون ولا المؤسسون . وهذا ما سأوضحه فيما 
بعد عند الحديث عن الآلية والحل المقترح 
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آلية أسلمتها والخحل المقترح : 

هذا المبحث يبون آلية أسلمة الشر كات المساهة الي معظم مصادر أموالها من الكسب الحرام الذي له علاقة 
بالتعامل مع الآخحرين. وقد بحث الفقهاء حكم التعامل مع من كان ماله من حرام . وبينوا حدود العلاقة في التعامل » 
ذكرت أقوالحم قي المطلب السابقء وهنا أبين آلية التخحلص من المال الحرام » والحل المقترح بحيث لا يؤثر على عمل 
الشر كات ومن ثم على سوق الأسهم » وعلى أصحاب الأموال .فشمل هذا مسألتين. 


الأولى: كيفية تخلص هذه الش ر كات من المال الحرام : 

يتضح لنا من خلال العرض السابق لأقوال الفقهاءء أمُم مختلفون في حكم معاملة من في ماله حلال وحرام ربا فقال 
بعضهم: لا جحوز معاملته قل حرام الربا أم كثر» وقال بعضهم: لا تجوز معاملته إذا كثر الحرام» بأن كان هو الغالب على 
ماله على وجه التحرم» وقال آخرون: لا تجوز على وحه الکراهه» وقال بعضهم: إذا علم أن ما یعامله فيه من حلال 
ماله فهو حلال وإن علم أنه من الحرام فهو حرام» وإن لم يعلم من أيهما هو» فالأولى تركه» قل الحرام أم كشر» ولا 
تبطل معاملته» ویطیب للمشتري ما اشتراه م 

وإذا كان العقد الذي تحصل به الإنسان على المال عقدا توافرت فيه أركانه وشروطه» عقد تبرع كان أو معاوضة» 
فهو عقد يطيب به الال لآحذه إذا كان كل من الطرفين بذل ما بذل وهو حلال. ولكن إذا كان أحد العرضين مالا 
خبيثا في عقود المعاوضةء أو الأصل الذي انتقل به الال إلى الطرف الثاني في عقود العمل والتبرع واليراث مالا حبيث 
هل يظيب الال لآحذه» فإذا استأجر من کان ماله حراماً عاملا لبي له يتا » وبذل العامل حهده حسبما اء ف عقد 
الاتفاق» وهو يعلم أنه يعمل لزانية كل أموالها من حرام» أو لصاحب حمارة كل دحله من بيع الخمر» فهل يطيب الأجر 
ذا العامل» وإذا مات صاحب الال الحرام فهل يطيب لورثه°. 

ولأحلل هذا كله تكون الضرورة قائمة لعرفة مدى وحوب زكاة هذا الال الحرا» وإن كان كذلك» فكيف 
یز کی؟. 

وفي هذا البحث لا بد من التفريق بين قبول الزكاة من الال الحرام» وبين وحوب الزكاة قي الال الحرام. فالأول: 
أحمع الفقهاء على عدم قبول الزكاة من الكسب الحرام (قمار» ورشوة» وسرقة» وغصب»...) لأن الله تعالى طيب لا 
يقبل إلا طيباء ولأن الله تعالى مر المؤمنين عا أمر به المرسلين» فقد قال تعالى " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالخا إن ما تعملون بای کا ا ا ی ی وا کک "يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من 
طيبات عا كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرضش» ولا تيمموا البيت مته تشفون اولع مهه إلا أن تغمضرا فيه 
وأعلموا أن الله غي مير"؟. 

وأما عن الثانية: زف وجحوب الز كاة قي الال الحرام» فهذه المسألة بحثها الفقهاء لي كتبهم وبخاصة عند بجحثهم 
وكلامهم عن زكاة امال المغصوب. ولي هذا البحث ينسحب حكم المال المغصوب على الال المسروق أو المكتسب عن 
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طريق القمار أو الرباء والجامع بينها كونما جيعاً مصادر للمال الحرام أو الكسب غير المشروع. ويرحع إليها لي 


65 . 
9 


وفيما يتعلق .حوضو ع هذا البحث» وهو أسلمة الش ر كات المساهة» الي لا بجخفى على أحد منا وجود حقوق مالية 


كثيرة فيها بعقود غير مشروعةء فإن المطلوب هو: 


[- 
2- 
أً- 


Ea 


واا 


معالحة الحقوق المالية المكتسبة بعقود غير مشروعة. 
معالحة الالتزامات المالية المستحقة بعقود غير مشروعة وعلى هذا يرد استفسارات: 

ما حکم المال الذي اكتسبته الشركة قبل التحويل بعقود مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية؟. 
ما هي القواعد الشرعية للتصرف جاه هذه الحقوق؟. 
فيما يتعلتق بالحقوق الالية الي نشأت بعقود محرمه» وهي في ذمة الآحرين لم تقبض» فهل يجب إسقاط هذه 
الحقوق والتحلص منها » لقوله تعالى: ليا أيها الذين أمنوا اتقو الله وذروا ما بقي من الربا إن كنحم مؤمنين فإن 
م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسولة وإن تبعم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا ئظلمون)*“ أو أن 
هناك حلا آحر يول للإدارة الحديدة للشر كة قبض ذلك والتصرف فيه على وجه ما. 
وهو حاص بالأموال غير المشروعة المقبوضة» فهل يشترط على الإدارة الجديدة للشركة بعد التحويل أن تقوم 
بتمييز امال الحرام عن الحلالء ورد المظا م لأصحاماء لقوله تعال: إوإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون)“ معن آنه يحب طرح الأموال غير المشروعة من ملك الشركةء أو القول بأن التوبة بحب ما 
قبلهاء كما حاء في حديث البي يل فالإدارة الحديدة بعد التحويل إلى التعامل المشروع» لا تطالب بأقساط 
الأموال اة“ . 

نية: الحل المقترح : 


ناء على ما سبق فإن التخلص من الال الحرام أو الكسب غير المشروع الموجحود لدى شركة المساهمة يكون 


بالكيفية التألية: 

1- فالمال الحزام إما أن يكون ملكا لحهة خحاصة أو عامة» ويعرفها من بيده المال» فيجب عليه رده لصاحبه. 

2- وإما أن يكون هذا الال الحرام لا يعرف صاحبه» وهنا يحب أن ينفق في المصال العامة للمسلمين. 

3 و کان ذا الال ارام مشکل جريا رئيساً من مال الشركة أو غالب مالماء فإن التخلص منه مرة واحدة» 


ن 


من 


تتأثر الشركة بذلك» ويمكن أن يؤدي إلى إقفاها. 
وهنا نعطي حلاً قد يكون مقبولاًء وهو أن يحعل الال الحرام ملكا للمصلحة العامة وتضارب به الشركة على حصة 
الربح» على اعتبار أن الصلحة العامة شخحصية اعتباريةء ويبداً بتسديد هذا الال الحرام للمصلحة العامة من حصته 
الربح حلال مدة زمنية يتمكن فيها من التخحلص من الال الحرام» وتحويل رأس الال إلى مال حلال بالكامل أو لي 
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الغالب» ويذه الحالة تتجنب الشركة الإقفال وتحمي أموال المصلحة العامة» وتحقق مقاصد الانتفاع بالمال عا يحقق 
الأصلحة للجميع. 
وأورد هنا نصوصاً للفقهاء تعلق بكيفية التحلص من الال الحرام: 

1- يقول القرطي في اللحامع لأحكام القرآن: "قال علماؤنا إن سبيل التوبة ما بيده من الأموال الحرام»إن كانت من ربا. 
فلیردها على من أرب عليه» ويطلبه إن م يكن حاضراء فإن أيس من وجوده» فليتصدق بذلك عنه» وإن أخذه بظلم 
فلیفعل كذلك فی أمر ما بیده» فإنه یتحری قدر ما بيده ما بحب عليه رده» حي لا يشك أن ما يبقي قد حلص له» 
فيرده من ذلك الذي أزاله عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أرب عليه فإن أيس من وجوده تصدق به عنه» فإن 
أحاطت المظا م بذمته وعلم أنه وحب عليه من ذلك مالا يطيق اداه أبدا لكثرته» فتوبته أن يزيل ما بيده أجمي» إما 
إلى المساكين» وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين» حى لا يبقي في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس وهو ما 
و E‏ 

2- ويقول الشيرازي في المهذب " قال الغزالي: المواضع الي بناها الظلمة كالقناطر والربط والمساحد والسقايات» ينبغي 
أن يحتاط فيهاء أما القناطر فيجوز العبور عليها للحاجةء والورع احتنابه» وإنما حوزنا العبور وإن وجحد عنها معدلا 
لأن تلك الآلات إذا لم يعرف ها مالك كان حكمها أن ترصد للمصالم» وهذا منهاء وإذا عرف أن الأحجار 
الغصوبة من إنسان أو من مسجد أو مقبرة ونحوهاء فإنه يحرم العبور عليها إلا لضرورة يحل ها مثل ذلك من مال 
الغير» ثم جب الاستحلال من الالك الذي يعرفه. 

A a E O O E SI J 

وکیله» فان کان متقیاً وحب دفعه إلى وارثه» وإِن کان الال لا يعرفه ویشس من معرفته» فينبغي أن يصرفه في مصاڂح 
المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجحدء ومصاح طريق مكة» ونحو ذلك مما يشترك فيه المسلمون» وإلا فليتصدق به 
على فقير أو فقراء » وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان EDETE‏ الذي قاله الغزالي في هذا الفر ع ذكره 
آحرون من الأصحاب» ونقله الغرالي عن معاوية بن أهي سفيان» وغيره من السلف عن أحمد بن حنبل والمحاسبي لأنه لا 

تجوز إتلاف هذا الال ورميه في البحر فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين» والله أعلم. ©7. 

3- ويقول ابن القيم ئي حامع الفقه /موسوعة الأعمال الكاملة "وإذا غصب مالا ومات ربه» وتعذر رده عليه» وتعين 
رده إلى وارثهء فإن مات الوارث رده إلى واره» وهكذاء فإن م يرده إلى ربه» ولا إلى أحد ورثته» فهل تكون 
اللطالبة به في الآحرة للمورث أو للوارث"... إلى أن يقول " فإن قيل: فكيف يتخلص بالتوبة من حقوق هؤلاء؟ 
قيل: طريق التوبة أن يتصدق عنهم بعال تحري منافع ثوابه عليهم". 
وقال" وهكذا توبة من اخحتلط ماله الحلال بالحرام» وتعذر عليه تمييزه أن يتصدق بقدر الحرام» ويطيب باقي ماله» 


والله أعل ٠"‏ 0 
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4- ويقول البهون في كشاف القناع" ويسقط عنه» أي إثم الغصب عن الغاصب» بدفعها للحاكم أو الصدقة ها عن 
رها. بشرط ضمافاء لأنه معذور عن الرد للمالك هله به» وإذا تصدق جاء فالثواب لأرباجاء وكذا الأموال الحرمة 
كالسرقة والنهب إذا حهل راء وقفها للحاكم أو تصدق جا عن راء قال ابن رحب في القواعد: وعلى هذا 
الأصل يخرج جواز أحذ الفقراء من الصدقة ممن يدخل ماله E‏ 

5- ويقول الغزالي في إحياء علوم الدين "في الباب الرابع: في كيفية حروج التائب عن المظا لم المالية" اعلم أن من تاب 
وی يده مختلط فعليه وظيفة في تمييز الحرام وإخراحه» ووظيفة أحرى في مصرف المخحرج» فلينظر فيهماء واعلم أن 
کل من تاب وي يده ما هو حرام معلوم العين من غصب أو وديعة أو غيره فأمره سهل» فعليه ييز الحرام» فإن 
أحرج الحرام» فله ثلاثة أحوال: 

أ- إما أن يكون له مالك معين» فيجب الصرف إليه» أو إلى وارثه» وإن کان غائبا فينتظر حضوره أو الايصال إليه 
وإن كانت له زيادة ومنفعة فلتجمع فوائده إلى وقت حضوره. 

ب- وإما أن يکون امالك غير معين وأيس من الوقوف على عينه» ولا يدرى أنه مات عن وارث أم لاء وهذا لا بمكن 
الرد فيه للمالك» ويوقف حي يتضح الأمر فيه» ورعا لا يمكن الرد لكثرة اللاك كغلول الغنيمةء فإها بعد تفرق 
الغزاة كيف يقدر على جمعهم وإن قدر فكيف يفرق دیارا واحداً مغلا على لف وألفين» فهذا ينبغي أن يتصدق 
به. 

ج- وإما من مال الفيء والأموال المرصدة لصاح اللسلمين كافة» فيصرف ذلك إلى القناطر والمساجد والرباطات 
ومصالح طريق مكة» وأمثال هذه الأمور الي يشترك في الانتفاع ما كل من بر با من السلمين ليكون عاما 
للمسلى 73 

6- ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سثل عن الأموال الي حهل مستحقها مطلقا أو مبهما: " فإن هذه عامة النفع» 
لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون أا حرمة لحق الغي» إما لكوما قبضت ظلما كالغصب وأنواعه من 
الجنايات والسرقة والغلول» وإما لكوفا قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر" ثم يقول " وكذلك أتفق المسلمول 
RA a GAS SAS NGS E‏ 

7- وني المنشور" وفي الأموال» فيحب أداؤها عيناً آو نقداً ما دام مقدوراً عليه» فإن كان صاحب الال غائباً عزم على 
أدائه إذا ظفر به في أسرع وقت» فإن مات دفع إلى وارثة» فإن م يكن فإلى الحاكي فإن یکن اکا تصدق 
على الفقراء والمساكين» فإن كان معسراً عزم على أنه إذا وجد أعطىء وإن مات على هذه النية يرحى له العفو من 
الله عا ”7 

8- وني المكاسب للمحاسي "ولو حاط ديناراً من غصب أو ظلم وما زحه دينار آخر حلال قاكتسب هما فربح 
عليهماء فله نصف ذلك الربح» ويرد على من اغتصبه أو ظلمه ذلك الدينار» وما ربح عليه» فإن كان ذلك الدينار 
مغموراً في مائة دينار» فله بقسط ذلك يؤديه إلى من ظلمه أو إلى وارث من ظلمه »أو يتصدق به على المساكين إن 


0 
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9- وف الفتاوى المندية ' لي المنتقى عن إبراهيم عن محمد رحمه الله »قي امرأة نائحة أو صاحب طبل أو مزمار اكتسب 
مالا قال: إن کان على شرط رده على اُصحابه إن عرفهې یرید بقوله على شرط: ان شرطوا له في أوله مالا پؤڙاء 
النياحة والغناءء فكان الأحذ معصية والسبيل في المعاصي ردهاء وذلك هاهنا برد المأحوذ إن تمكن من رده بأن 
عرف صاحبه» و بالتصدق به إن نم يعرفه ليصل إليه نفع ماله"... ثم قال: " وإذا مات الرحل وكسبه خبيث فالأولل 
لورئته آن يردو! الال إلى أربابه فإن لم يعرفوا أربابه تصدقوا! e‏ 

10- وقي روضة الطالبين "وإن كانت المعصية تتعلق بحق مالي» كمنع الزكاة والغصب والجحنايات قي أموال الناس» 
وجب تبرئة الذمة عنه» بن يؤدي الزكاة ويرد أموال الناس إن بقيت ويغرم بدها إن لم تبق» أو يستحل المستحق 
وأن يوصله إليه إن كان غائب إن کان غصبه من هناك فان مات سلمه إل وارٹه فان ۾ عکن له وارثٹ وانقطع 
خبره دفعه لل قاض يرتضى سيرته وديانته» فإن تعذر تصدق به على الفقراء بنية الغرامة له إن و 

11- وقي فتاوى الإمام محمد رشيد رضا "أن من كان لأحد عليه مال أحذه بغر حق» كالسرقة والخيانة والغش 
والدين الربوي» فإن توبته لا تصح من هذه الذنوب إلا إذا رحع هذا المال إلى صاحبه ولورثته من بعد فإن 
تعذر ذلك بانقراضهم أو عدم العلم بم فليتصدق بذلك لالاز" 

أما الحل الذي ذكرته سابق وهو القول: بأن يجعل الال الحرام ملكا للمصلحة العامة وتضارب به الشركة على 
حصة من الربح على اعتبار أن الملصلحة العامة شخصية اعتبارية» ويبداً بتسديد هذا المال الحرام للمصلحة العامة من 
حصته من الربح خلال مدة زمنية يتمكن فيها من التحلص من الال الحرام» فهذا ما يسمى فقها"المضاربة النتهية 

بالتمليك" وهو ما سأتناوله لاحقاً. 

تعريف المضاربة النتهية بالتمليك: 
يكن أن تعرف المضاربة النتهية بالتمليك بأفا: " اشتراك اثنين في مال من طرف» وعمل من طرف» ويكون الربح 

بينهما حسب الاتفاق» والخسارة على رب الالء على أن علك رب الال عين مال المضاربة للعامل عند انتهاء 

ال 
ويمكن أن تعرف المضاربة المنتهية بالتمليك في الحال المصرفي " بأما: "تقلع المصرف الإسلامي ادا للإانتاج لن 
يعمل عليها ججزء شائع من الناتج» على أن يجنب نصيب العامل أو حزء منه حسب الاتفاق إلى أن يبلغ قيمة تلك الأدات 

فيتنازل المصرف عن ملكيتها لصا العامل عليي"٠'*.‏ 
عن اشتراك طرفين أو أكثر بحيث يكون الال من طرف» والعمل من طرف آخرء ويكون لكل واحد من الأطراف 

نسبة معلومة من الربح» على أن يكون للعامل امتلاك عين المضاربة بعد أن يسدد كامل القيمة على دفعات» وي هذه 

الحالة لا ملك المشتري أي حزء من عن المضاربة إلا بعد تسديد كامل القيمة والدفعات الي يدفعها لا تزيد في نسبة 


)82( 
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a‏ » فإنتا جدها عبارة عن بيع الشريك حصته للشريك الأحر» هذا هو 

التعبير الفقهي الذي استخدمه الفقهاءء علما امم لم يعرفوا المضاربة هذا الاسم الفيي وهر "المضاربة المنتهية بالتمليك" 

فهو مصطلح حديث الوضع اسما إل انه تروف لذي العلماة امسن فقها وقي ردا ومن نصوص الفقهاء هذا 

الشان: 

1- ما حاء في التهذيب في فقه الإمام الشافعي:" عبد مشترك بين شريكين فباع أحدها جميع العبد بغر إذن شريكه» لا 
يصح البيع في نصيب الشريك» وهل يصح لي نصيبه» فعلى قولي تفرق الصفقةء ولو باع أحدها نصف العبدء نظر 
إن قال: بعتك نصيي» صح البيع» وإن باع نصفه مطلقاء فيه وجهان: 

أحدها: ينصرف إلى نصيبه ويصح البيع. 

والثاي: وهر الأصح يقع شائعاً» فيصير كأنه باع نصف نصيبه ونصف نصيب شريكه» فلا يصح لي نصف نصيب 

ا 

2- وقي الفتاوى المندية " وقي نوادر ابن ”ماعه: إذا باع أحد الشريكين نصف الدار مشاعا ينصرف ذلك إلى نصيبه» 
ولو باع فضولي نصف الدار شت ركة بين رجلين ينصرف البيع إلى نصيبهماء فؤن أجاز أحدهما حسم في النصف 
الذي هو نصيب انيز .. . 

ثم قال " وإذا كانت الحنطة أو المؤون مق کا ین انق فباع أحدهما نصيبه من شريكه أو من الأجني بعد إذن 
a‏ 

3- وقي المغي " وإن اشترى أحد الشريكين حصة شريكه منه حاز لأنه بشتري ملك غيره» وقال أحمد في الشريكين لي 
الطعام یرید أحدها بیع حصته من صاحبه إن م يکونا يعلمان یله فلا بد من E‏ 

- ولي الفروع " ومن اشتری نصیب شريکه صح »أن من علم مبلغ شيء م يبعه منه صبرة »وإلا جاز لکیله ار 


(Sn .. 
ورنه‎ 


- وقي المقنم" وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح وإن اشترى الحميع بطل قي نصيبه» وتي نصیب شریکه 
وجهان: ويتخر ح أنه يصح لي ب e‏ 
6- ون انحل " ولا بحل آن حبر أحد على آن بیع مع شریکه ما ینقسم» ولا مالا ينقسم ولا أن يقاومه فيبيع أحدها 
من الآحر» لکن من شاء من الشريكين أو الشرکاء أن يبيع حصته فله ذ E‏ 
7- ونی کشاف القنا ع" فان اشتری أحد الشریکین نصيب شريكه صح» لأنه ملك غمره» فيصح شراؤه كالأحبي إا 
من علم مبلغ شيء م يبعه صبرة» وإن اشترى أحد الشريكين الحميع» أي جميع المال الشركة لم يصح الشراء في 
لان ملک وسج اق سیت ریک اء لی ری ل 
8- وفي الذحيرة "وني الكتاب يجوز شراء أحدها من الآحر سلعة لنفسه أو للتحارة كالقاسىة". 
هذه بعض أقوال الفقهاء فيما بخص مسألتنا وهي أسلمة الش ر كات المساهمة» وهذا هو أحد الحلول المقترحة 
والمطروحة في سبيل ذلك» ولعله حل مقبول» ولا نحد أي مانع شرعي يقضف حائلاً بيننا وبين التحول بالنظام القائم لي 
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الشر كات السامة إلى نظام يتفق مع أحكام الشريعة الإسلاميت على اساس الكسب الحلال ويعة الفرص الاستثمارية 
بالطريق الحلال. 


الخلاصة 

وق النهاية توصلت إلى النتائج التالية: 

1- الشركة لي الفقه الإسلامي هي الاحتماع في استحقاق أو تصرف. 

2- الشر كات في الإسلام إما شر كة أملاك أو شر كة عقود. 

3- الشر کات السامة هي شر كات مالية تقوم على جمع الأموال واستشمارها بطرق الأسهم بقيمة رأس الالء وکل 

۰ سهم له من الربح على قدر الربح» وللمسامين حصتهم من الربح كويونات الأسهم الي بحرزوخاء ويكرن نشاطها 
إما مباحا أو محظوراً. 

4- شر كات المساهمة هي شر كات أموال قائمة على العنصر المالي. 

3 العلماء منقسمون في حكم الشر كات المساهة: مبيح ٠‏ ورم » ومييح بضوابط. 

6- يتحقق الإلجاب والقيول عن طريق الاكتاب في الشر كات للساهة إذ هو عقد بين الكتيين رالو سسين لائ که 

7- اخحتلف العلماء ف معاملة مكتسب الحرام: بين الحواز والكراهه والرمة. 

8- الطريق نحو أسلمة الشر كات الساهمة هو بالتخلص من الال الحرام اأوحود لديها برده إلى مالكه إن علم » أو جعله 
ي مصاح المسلمين إن حهل . ثم تضارب به الشركة على حصة من الربح مع تسديد الال الحرام للمصلحة العامة 
من حصته من الربح خلال مدة يتم فيها التخحلص من الال الحرام وهو اللسمى فقها: المضاربة المنتهية بالتمليك. 


وال أعلم 
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الهوامش 


ر انيس» إبراهيم؟ والصواخځي» عطیه» المعجم الوسيط› ج1 ص480. 

() ابن منظور أي الفضل جال الدين حمد» لسان العرب» (دار صادر -بيروت)» 448/10. 

.109/7 »1992 قدامه» موفق الدين أي محمد عبدالله بن أحمد المغي» (هجر للطباعة والنش ط2‎ O 

6 الزيلعي» فخر الدين» تبيين الحقائق شرح كاز الدقائق (دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1ء 2000)» 234/4. 

ق القفال الشاسي» حاية العلماء اي معرفة مذاهب الفقهاى (مكتب الرسالة الحديئة-عمان- ط1 1998م» 5/ 
90. 

5 البهرت› منصور بن يونس بن إدریس»› کش القناع عن مان الإقناع؛ (عا م الكتب» بيروت)»› 496/3. 

() الإحسائي» عبدالعريز» تبسيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك (دار الغرب الإسلاميءط2» 
1995« بیرو ت -لبنان)» 35/4 . 

ن الش و كاني» محمد بن علي» السيل الرار المتدفق على حدائق الأزهار تحقيق محمود إبراهيم زايد (دار الكتب العلمية 
برو ت -لاذ» 245/3. 

ر الكاسان» علا الدين بن مسعود» بدائع الصنائح قي ترتيب الشرائع» (دار الكتب العلمية» بيرو ت لبناك)»› ط2 
1986+ 56/6. 

3 الكاسان»› بدائح الصنائع» ج6»ص56. 

5 الخياط» عبد العزيز» الشر كات في الشريعة والقانون» (ملشورات وزارة الأوقاف»ط [1› 1971(« ص 34. 

0 ابن قدامة» المغيء ج7 ص109. 

و السمرقندي» علاء الدين» تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان» ط1 »> 1984م)» 5/3. 

و الشيخ نظام وججحموعة من علماء المنده الفتاوى الهندية» حققه عبد اللطيف حسن») حمد علي بیضوت» (دار الكتب 
العلميةءبيرو ت-لبنان)» ج2 ص320. 

3 الشيباي» عبدالقادر» نيل المآرب بشر جح دلیل الطالب» (إحققه محمد اللأشقر» مكتبة الفلاح» الکويت»ط ا ٤‏ 
1983+ 411/1. 

0 الزحيلي» وهبة» الفقه الإسلامي وأدلته» (دار الفكر» سور ياء ط2 ¢ 1989+« 792/4 . 

() الخياط د.عبد العزيز» الش ر كات في الشريعة الإسلامية والقانون» (منشورات وزارة الأوقاف ججمعية عمال المطابع 
التعاونية»عمان-الأردن- ط1 › 1971+(« 13/2. 

0 الطيعي»› محمد نحيب» تكملة الجمو ع للنووي مع شرح المهذب للشيرازي» (طبعة جحديدة مصححة سنة 1415 
ھ» 1995م» 111/14 

امنيب د.عبد الله البحوث في الاقتصاد الإسلامي» 220-219 (المكتب الإسلامي»ط141996م). 


64 


مؤتة للبحوث والدراسات» الحلد العشرونء العدد الثالث» 2005. 


ر اللطيعي» مصدر سابق» 113/14. 

0 الخياط› مرحع سابق» ص 93-92. 

( الصدر نفسه» ص93. 

( الخیاط» مرحم سایق وبتصرف ص 159-154. 

5 امنيع» مرحع سابق» ص240. 

ك عسبده» الشيخ محمد» وهي: بحلة المنار» (مطبعة المنار» ط1)» تفسير المنار» محمد عبده» ج4 ص129. جلة لواء 
الإسلام جلد4ءالعدد11+12/ وشلتوت» حمود الفتاوى» ص327/حلاف»وعبدالوهاب» أصول الفقه» ص 
237 ر التبهان» وتقي الدين» النظام الاقتصادي ني الإسلام» ص 135-133/ الشر كات في الفقه الإسلامي» 
علي الخفيف »ص 96/ الخفيف» علي» الشر كات في الفقه الإسلامي» ص96. 

9 الرفاعي» وهيب» برنامج تدريي» بعنوان: إعادة هيكلة الش ر كات وأسلمتهاء ص4» دي» 2000. 

و الخياط» مرحع سابق» ص78 180-1 . 

ك اللمري» د. حلف» شسركات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي»ص260-259» (مؤسسة شباب الحامعة» 
الإسكندرية.2000م)» ص260-259. 

ر الباز» د. عباس» أحكام امال الحرام» ص 337 ردار النفائس)» ط1 »> 1998م «الأردن. 

() النيع» د. عبدالل بحرث في الاقتصاد الإسلامي» ص 241. 

() النيع» د. عبد اللهء عوث في الاقتصاد الإسلامي » ص239. 

0 الباز» عباس» أحكام الال الحرام» ص239 مراجعة : عمر الأسقر» دار النفائس» الأردن» ط 19981ء. 

ر ابن جيم الأشباه والنظائر» (دار الفكر»دمشق1983م)» ص 125. والقرافي » الذخحيرة» تحقيق محمد صبحي» 
(دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1994)ء 318-317/13. وابن تيميةء احمد ابن عبد الحليم» محموع 
الفتاوى» (جمع وترتيب عبد الرحمن ابن محمد النجدي» ط2» 320/29. 

3 ابن نحیم» مصدر سابق» ص125 . 

( رە 

ر السنمرقندي» ابن الليث نصر ابن محمد عيون المسائل؛ تحقيق صلاح الدين الناهي» (مطبعة أسعد» بغداف 
7),)›» ص478. 

و ابن تيمية» بحمو ع الفتاوى» ج29»ص320. 

المرداوي» الإنصاف لي معرفة الراحح من الخلاف» 407/5. 

() الباز» عباس» أحكام اال الحرام» ص248. 

() ابن قدامهء غي 334/4. 
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و ابن تيمية» ججموع الفتاوی» 323/29 »دار الفكر» بيروت. 

( ابن رشد فتاوی ابن رشد 645/1 دار الغرب الإسلامي»ن بيروت» ط 1ء 1987م. 

ر الإنصاف ف معرفة الراجحح من الخلاف» ج8»ص323»مطبعة السنة الحمدية» ط1 1956م »القاهرة. 

کک الشيرازي» المهذب مع الجموع» تحقيق محمد نحيب المطيعي» (مكتبة الإرشادء حدة)» 49 السيوطي»الأشباه 
والنظائر» ص107. وابن رشد الحد» الفتاوى (دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1987م) 645/1. والقرافي 
الذحيرق 317/13. 

لوطي الأشباه والنظائر»ص 107 ءدار الكتب العلميةء بيروت -لبنان 1990 م. 

ر القرافي الذحيرة 317/13. 

( الرداوي» الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف» 407/5. 

و ابن قدامة» المغيي 334/4. 

الرداوي» الإنصاف» 323/8 »على بن سليمان الدمشقي. 

() صحيح البخاري» 34/1 1 »متفق عليه»دار الفكر -بيروت. 

رأ الباز» عباس» أحكام الال الحرام» ص 249. 

ر المرداوي» الإنصاف» 323/8. 

ر ابن قدامه المغي 334/4. 

الشوكان »محمد بن علي» السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار» (دار الكتب العلمية e‏ 1985( 
3. امحاسي» الحارث بن أسدى اللكاسب والرزق الحلال وحقيقة الت وكل على الله تحقيق محمد عثمان 
الخشت» (مكتبة القرآن الكر» القاهرة 1984 

ر( الشوكان» السيل الحرار» 19/3. 

( الباز» عباس» أحكام امال الحرام» ص250. 

( القرافي الذحيرة» 317/13. 

ابن رشد» فتاوی ابن رشد» 634/1. 

ر( القرطي» الحامع لأحكام القرآن» 366/3. 

() الرفاعي» وهيب» إعادة هيكلة الشر كات المساهمة واسلمتهاء غير منشور. 

و الشيخ محمد ختار السلامي» الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة» بحث بعنوان زكاة الال الحرام 
صر4» الكويت»1989م. 

() سورة المؤمنون آیه 51. 

إسماعيل» حامدء بحث: زكاة المال الحرام» ص22 الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرةء الكويت.1989. 
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ر في» كشاف القنا ع»15/4 1 »عام الكتب/حاشية الدسوقي» للدسوقي44/2»دار'الكتب العلمية/ وابن رشدى 
مقدمات ابن رشد 491/2 دار الغرب الإسلامي» ط1/ وابن قدامه» المغي 48/3 مكتبة الرياض الحديثة/ 
والنووي» امحموع شرح الهذب» 493/5ءدار إحياء التراث» 1995/وحاشية اين عابدين» 266/2 وغيرها 
من الكتب. 

27 (7 

EE 

() الرفاعي» وهيب» بث إعادة هيكلة الشر كات المساهمة وأسلمتهاء غير منشور. 

ر القرطي» الحامع لأحكام القرآن» 366/3 تحقيق: محمد الحفناوي» دارالحديث القاهرة» ط1» 1994م. 

ر النووي» امحموع شرح المهذب» 520/10 منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية»بيروت-لبنان»ط 1 
> 002 تقيق جحموعة من العلماء. 

و ابن القيم» جحامع الفقه» موسوعة الأعمال الكاملة. 515-512/4 ولقه وحر ج أحاديثه: يسري السيد معحمد. 
دار الوفاءط 1 » 2000ء. 

5 البهرت كشاف القناع» 15/4 1 عام الكتب-بيروت»1983م. 

3 هارون» عبدالسلام» تمذيب إحياء علم الدين» 204-203/1 مؤسسة الكتب الثقافية» ط 1 1988م. 

ا ابن تيمية: تقي الدين بي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» بحمو ع الفتاوى» 2604261/7 تحقيق: 
مصطفى عبد القادر» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية-بيروت»لبنان» ط1 »2000ءم. 

ر الزركشسي: أي عبدالله بدر الدين محمد بن مادر بن عبداللهء المنثور في القواعد 278/1 تحقيق: محمد حسن ٠‏ 
إسماعيل» دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان»ط1 » 2000ء. 

5 امحاسبي: الحارث بن أسد» المكاسب» ص86 تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت- 
بنان ط1 » 1987ء. ) 

ّ الشيخ نظام» الفتاوى المنديةء 429-428/5 ضبطه: عبد اللطيف عبد الرحمن» دار الكتب العلميةء» بيروت- 
لبنان» ط1 » 2000م. 

› روضة الطالبون وعمدة المفتين» 246/11 أشراف: زهير الشويش» المكتب الإسلامي» ط2‎ ET 
~91 

ب فتاوى الإمسام محمد رشيد رضاء2146/5»حققها: صلاح الدين المنجد» يوسف خوري»دار الكناب الحديدى 
بیروت-لبنان:ط 19711م. 
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(ة المرزرقي» صلا الشركة النتهية بالتمليك وتطبيقاما الصرفية العاصرة» ص56»جامعة البرموك»رسالة ماحستير 
0+. 

ر القضاة » د. زكرياء السلم والمضاربة من عوامل التيسير في الشريعة الإسلامية» ص444 دار الفكر»عمان»ط 
1+84+ 

0 کک صلا ح» الشركة المنتهية بالتمليك» رسالة ماجحستیر »ص 1 5. 
البغري: أي محمد الحسین بن مسعود بن محمد الفراء التهذيب لي فقه اللإمام الشافعي» 206/4 تقیق: عادل عبد 
الخ علي معرض »دار إالكتب العلمية»بيروت-لبنان» ط1 .1997م 

و الشيخ نظام وجحموعة من علماء اند الفتاو ى اشندية» 623 صححة وضبطه» عید اللطيف عبد الرحمن»› دار 
الكتب العلمية» بيروت»› لبنان)ط !1 .r2000 ٤‏ 

() ابن قدامة: أي محمد عبدالله بن احمد بن محمد ا مغن 55.مكتبة دار الرياض الحديثة الرياض»1981م. 

0 ابن مقلح: مس الدين المقدسي أي عبدالله محمد بن مفلح»› الفروع»› 4 مراجحعة عد الستار» أحمد فراح»ط 
2 1962„ 

0 ابن قدامه» 2 176/2 مكتبة ٠‏ اللحديئة» e‏ 
شا کر »دار الآفاق E‏ 

() البهون» كشاف القناع» 516/3. 

5 القراقي» الذخحيرة» 64/8. 
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-14 
-15 
-16 
7 
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المراجع 
الأحسائي: عبد العزيز حمد آل مبارك» تبيرن المسالك شرح تدريب المسالك إلى أقرب المسالك دار الغرب 
الإسلامي »ط2 ¢ 5 ءم»بيروت-لبنان. 
إ“ماعيل» حامد» زكاة امال الحرام» الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة-الكويت»1989ء. 
أنيس» إبراهيم؛ الصوالحي» عطيه» المعجم الوسيط. ٠‏ 


,الباز» عباس» أُحکام لال الحرام» دار النفائس» عمان»ط1 › .r1998‏ 


البحاري: أي عبداله محمد بن إماعيل بن إبراهيم» صحيح البخاري» دار الفكر-بيروت. 

البغوي» أي محمد بن الحسين مسعود بن محمد الفراء التهذيب قي فقه الأمام الشافعي تحقيق: عادل عبد الموجحود 
علي معوض, دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان»ط1 » 1997م. 

البهوتي: منصور بن إدريس» كشاف القناع على متن الإقناع» عام الكتب-بيروت-1983م. 

ابن تيميه: تقي الدين ابي العباس احمد عبد الحليم» بحمو ع الفتاوى» دار الفكر»بيروت. 

ابن حزم» أي محمد بن أحمد بن سعيد» محلى» تحقيق للحنة إحياء التراث العربي» حققه: أحمد محمد شاك دار 
الآفاق اللحديدة» بيروت ب لبنان. 

الخياط» عبد العزيز» الشر كات في الشريعة الإسلامية والقانون» منشورات وزارة الأوقاف» جمعية عمال المطابع 
التعاونيةء عمان-الأردن» ط1 › 1971ءم. 

ا رشد: اي الوليد محمد بن أحمدى فتاوی ابن رشد» دار الغرب الإسلامي»› برو ت-لبنان»ط [ ٤‏ 987 .*. 
الزحيلي» وهبه» الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفكر -سورياءط2 » 1989ءم. 

الز ركشي: آي عبدالله بدر الدين محمد بن مادر بن عبدالله» النثور في القواعد» تحقيق: محمد حسن محمد 
إماعيل» دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان» ط1» 2000ءم. 

الزيلعي: فخر الدين عثمان بن علي» تبيين الحقائق شرح كر الدقائق» حققه: أحمد وعز عناية» دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبتان» ط1 2001م. 

السلامي» محمد مختار» زكاة الال الحرام» الندوة الثانية لقضايا الز كاة المعاصرة» الكويت)1989م. 

السيوطي» حلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر الأشباه والنظائر» دار الفكر-دمشقء1983ء. 

الش و كاي» محمد بن علي» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الكتب 
العلمية» بيروت _ لبنان. 

الشيباني» عبد القادر» نيل المآرب بشرح دليل الطالب» حققه: محمد الأشقر» مكتبة الفلا الكويتء طا 
983 .. 
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الشيخ نظام» الممام مولاناء وحماعة من علماء المند الفتاوى المندية» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
صححه وضبطه» عبد اللطيف عبدالر حمن» ط1 2000 م. 

ابن عربي» أي بكر محمد بن عبدالله» أحكام القرآن» دار المعرفة-بيروت-لبنان-تحقيق على البجاوي». 

ابن قدامةء أي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد الغني مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» 1981م. 

ابن قدامة» أي محمد عبد الله ين احمد بن محمد الغن» هجر للطباعة والنشر» ط2» 1992م. 

ابن قدامة» موفق الدين عبدالله بن أحمد المقنع» مكئبة الرياض الحديثة» الرياض» 1980 م. 

الغرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس» الذخيرة تحقيق: محمد صبحي» دار الغرب الإسلامي» ط1» 1994م. 
القرطيء أي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري» الحامع لأحكام القرآنء تحقيق: محمد الحفناوي» دار الحديث» 
القاهرة»ط 1 » 1994ء. 

القضاةء ز كريا» السلم والمضاربة من عوامل التيسير في الشريعة الإسلاميةء دار الفكر -عمان» ط 1ء 1984م. 
القفال الشاشي: سیف الدین أي بكر محمد بن أحمدء حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» حققه د. ياسين 
دراد كه مطبعة الرسالة الحديثةء عمان» ط1ء 1988م. 

ابن القيم الحوزية» حامع الفقه» موسوعة الأعمال الكاملة» وثقه وخرح أحاديثه» يسري السيد محمد دار 
الوفاء»ط 1 » 2000 م. 
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